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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 40 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

محصلة البحث المتقدّم

انعقدت المحاضرة السابقة لتبيين وتميل مسلك المحقّق الخوئ (قدس سره) ف الواجب التخييري؛ ذلك المسلك القائم عل أنَّ
متعلَّق الوجوب ف التخيير هو «الجامع الانتزاع» بين الأطراف وعنوان «أحدها لا بعينه». وف قبال وجهة نظر المحقّق النائين ـ

الذي كان يرى ف تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاع خروجاً عن المتفاهم العرف ـ يذهب المحقّق الخوئ إل أنَّ العرف والأدلَّة لا
تقتض سوى ذلك، وأنَّ الشارع ف مقام التخيير قد جعل هذا العنوان المبهم بعينه مطلوباً. ووفقاً لتحليله، فإنَّ تعدُّد الأطراف،

وعدم دخالة خصوصيات الأفراد ف الغرض، وعدم تعين طرفٍ خاص من قبل الشارع، كلُّها شواهد تدل عل أنَّ غرض المول قد
المفهوم الذهن من الأفراد خارجاً. وليس المراد بالجامع الانتزاع ٍتعلَّق بالجامع بين الأفعال؛ وهو الجامع الذي يتحقَّق بإتيان أي

ة؛ تماماً كما هو الحال فالمصاديق الخارجي نَّه يقع مأموراً به بلحاظ انطباقه علوعاء النفس ول ع فنتزرف، بل هو عنوانٌ يالص
الواجب التعيين، حيث يون متعلَّق الوجوب هو طبيعة الفعل بما ه موجودة ف الخارج ف ضمن الأفراد. ودفعاً لمحذور

«ذهنية» الجامع، نظَّر المحقّق الخوئ بمسألة العلم الإجمال، مبيِناً أنَّ الصفات الحقيقية كالعلم والإرادة يمن أن تتعلَّق بعنوان
«أحدِهما»، رغم أنَّه لا واقع مستقل لهذا العنوان سوى نفس هذا المفهوم الانتزاع. وعليه، فإنَّ تعلَّق الأمر الاعتباري (الوجوب)

بالجامع الانتزاع يون معقولا بطريق أول. ثم ۇضح الفارق الدقيق بين مسل المحقّق النائين والمحقّق الخوئ: فلاهما
ليف بالجامع الانتزاعاً» ويرفض تعلُّق التم «خارجيبهيرى الم ق النائينّأنَّ المحق م، إبهان تعلُّق الإرادة بالميلتزمان بإم

الذهن؛ وف المقابل، يذهب المحقّق الخوئ إل أنَّ متعلَّق الوجوب هو نفس الجامع الانتزاع المنطبق عل الخارج. وتلا ذلك
ية السيِد الإمام الخمين، الت تنف أساساً الحاجة إل الجامع الانتزاع، أو الإرادة المبهمة، أو سنخ خاصٍ من عرض نظر

الوجوب؛ حيث يرى تحقُّق إراداتٍ وبعوثٍ متعدِّدة ومعينة ف الواجب التخييري بالنسبة إل الأطراف، وأنَّ أداة التخيير (كـ «أو»)
لَّف. وعليه، ينحصر التفاوت بين الواجب التعيينالم مقام البيان فحسب ‐ دور إحالة تعيين المصداق إل تمارس ‐ ف

والتخييري ف كيفية الجعل وتعدُّد البعث، لا ف ماهية الوجوب والإرادة؛ وتُعدُّ المباحث الفلسفية للأغراض وقاعدة «الواحد»
أجنبيةً عن حريم هذا التقسيم.

ِد الإمام الخمينالواجب التخييري عند السي للنزاع ف الحقيق صبالم

التمايز ف مقام الإثبات، لا ف الحقيقة الثبوتية للوجوب والإرادة

إنَّ المتتبِع للمات السيِد الإمام الخمين (قدس سره) ف «مناهج الوصول»،[1] يلمس بوضوح أنَّه قد اختطَّ لنفسه ‐ ف بحث
الواجب التخييري ‐ مساراً مغايراً لما عليه الخطُّ العام للمشهور بين الأصوليِين (كالآخوند، والنائين، والعراق، والأصفهان، ومن

تلاهم). فف الهيلية المتعارفة للبحث، جرى الافتراض بأنَّ النزاع ف الواجب التخييري هو نزاعٌ ثبوت؛ بمعن أنَّ السؤال
،ّأساس هذا التلق مقام الجعل وواقع النفس الأمر. وعل للوجوب ولحاظه للملاك ف ة اعتبار الموليدور حول كيفي المحوري

تفرعت نظريات شتَّ؛ من قبيل: دعوى كونه «سنخاً خاصاً من الوجوب» ف الواجب التخييري؛ أو القول بـ «الوجوب الناقص»
و«الإرادة الضعيفة»؛ أو «الإرادة المبهمة» وتعلُّقها بـ «المبهم الخارج»؛ أو «الوجوبات التعيينية المشروطة»، أو تعلُّق الوجوب
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بـ «الجامع الانتزاع»، وما إل ذلك. حيث افترضت جميع هذه المسالك أنَّ حقيقة الوجوب والإرادة ف الواجب التخييري
.تبيين هذا الفارق الثبوت ا استدعمم ،الواجب التعيين عليه ف ا هاً عمي تتسب ‐ ف مرحلة الثبوت ‐ تفاوتاً جوهر

نبالمناهج» ي» النزاع من الأساس. فظاهر عباراته ف ِبصتغيير م جاه ‐ إلّخلافاً لهذا الات ‐ ِد الإمام الخمينبينما يعمدُ السي
عن أنَّ الفارق الرئيس بين الواجب التعيين والتخييري، يمن ‐ ف منظوره ‐ ف مقام الإثبات ولسان الدليل، لا ف الحقيقة

الثبوتية للوجوب والإرادة. وبعبارة أخرى: إنَّ الوجوب ف كلا القسمين (التعيين والتخييري)، قد تعلَّق ثبوتاً بمتعلَّق معين،
وتوجهت إرادة المول صوب فعل مشخَّصٍ ومحدَّد؛ ومن هذه الناحية، لا وجود لأي تمايزٍ سنخ ف حقيقة الوجوب والإرادة بين
البابين. وينحصر الفارق الثبوت المعتَدُّ به ف أنَّه: ف الواجب التعيين، ينحصر استيفاء الغرض المولوي ف فعل خاصٍ واحد؛

أما ف الواجب التخييري، فإنَّ ثمةَ أفعالا متعدِّدةً، ينهض كل واحدٍ منها باستقلالٍ لتحصيل نفس ذلك الغرض.

وتأسيساً عل ذلك، يتصور واقع الأمر ف الواجب التخييري بأنَّ المول يجعل أفعالا متعدِّدةً ومعينةً ف صميم المحقّق لغرضه؛
بنحوٍ يف امتثال كل واحدٍ منها بمفرده للوفاء بغرضه. وأما بلحاظ «تعلُّق الوجوب والإرادة»، فإنَّ كل واحدٍ من تلك الأفعال يقع

متعلَّقاً خاصاً ومشخَّصاً لإرادة تامة ووجوبٍ كامل؛ ولا يوجد من هذه الجهة أي تمايزٍ جوهريٍ عن الواجب التعيين. وإنَّما يمن
الفارق ف كيفية صياغة هذا الجعل ف لسان الدليل. فف الواجب التخييري، يقوم الشارع ‐ عبر تخلُّل أداة التخيير (كـ «أو») بين

اختيار تعيين مصداق الامتثال إل لالَّف عدم لزوم الجمع بين هذه الأفعال؛ موكخطاباتٍ أو متعلَّقاتٍ متعدِّدة ‐ بإفهام الم
الملَّف نفسه. وبذلك، يون تقسيم الواجب إل تعيين وتخييري ‐ ف منظور السيِد الإمام ‐ ناظراً إل صورة البعث ولسان

الخطاب، لا إل تغير سنخ الوجوب والإرادة ف عالم الثبوت؛ وتُعدُّ محاولة الشف عن سنخ خاصٍ للوجوب، أو إرادة مبهمة، أو
جامع انتزاع وما شاكلها، خروجاً عن الدائرة الحقيقية للنزاع، وابتعاداً عن جادة الاستظهار العرف من الأدلَّة.

محور التحقيق ف الواجب التخييري: وحدةُ أو تعدُّد الوجوب والإرادة

ياً ف تحليل حقيقة الواجب التخييري، لا بدَّ من إفراده بالبحث عل ضوء المباحث المتقدِّمة، يتَّضح أنَّ ثمةَ محوراً أساسياً ومصير
المستقل؛ ألا وهو مسألة وحدة أو تعدُّد الوجوب والإرادة ف هذا الباب. إذ إنَّ كثيراً من الاختلافات ف تبيين الواجب التخييري،

تعود ف واقعها إل هذه النتة بالذات.

وجهةُ النظر الأول: الوجوب والإرادة الواحدة، مع المتعلَّق المبهم

وفقاً لتصورٍ معين، لم يجعل ف الواجب التخييري سوى وجوبٍ واحد، وينحصر البحث ف تحديد ماهية متعلَّق هذا الوجوب
الواحد. وف إطار هذه الرؤية، يفترض أصل الوجوب والإرادة واحداً؛ ولن قُدِّمت عدَّةُ تصويراتٍ لتعيين المتعلَّق؛ من قبيل: تعلُّق

ليف هو «أحد هذين الفردين فون متعلَّق الت؛ أي أن يق النائينّحدِّ بيان المحق الخارج، عل د» فالوجوب بـ «الفرد المرد
الخارج بما هو مردد»؛ أو تعلُّقه بمفهوم «أحدهما»، بحيث يقع هذا العنوان المبهم مصباً لتعلُّق الوجوب. فف جميع هذه

التقريرات، يون أصل التليف واحداً، ولن يبذَل الجهد لتحليل «متعلَّق» هذا الوجوب الواحد وإرجاعه إل أحد هذه العناوین
المبهمة أو المرددة؛ وإن كان هذا التحليل بحدِّ ذاته محفوفاً بصعوباتٍ ثبوتية وإثباتية. نعم، ف تقرير المحقّق العراق والمحقّق

الأصفهان، جرت محاولة تبيين الواجب التخييري بنحوٍ يتلاف الوقوع ف محذور الفرد المردد.

وجهةُ النظر الثانية: تعدُّد الوجوبات والإرادات بعدد الأطراف

ل فعفقد ج ،الواجب التخييري. ووفقاً لهذا المبن تعدُّد الوجوب والإرادة ف عل ةَ رؤيةٌ أخرى تبتنجاه، ثمّقبال هذا الات وف
الواجب التخييري إرادةٌ ووجوب مستقل بعدد أطراف التخيير؛ فالمول لديه إرادةٌ تامةٌ تجاه «عتق الرقبة» وقد جعله متعلَّقاً



للوجوب؛ وكذلك جعل إرادةً تامةً ووجوباً مستقّ تجاه «إطعام ستّين مسيناً»؛ وهذا الحال بالنسبة إل «صيام ستّين يوماً».
وعليه، فإنَّ كل واحدٍ من هذه الأفعال واجب بنفسه ومتعلَّق لإرادة تامة؛ إ أنَّ المول ‐ ف مقام الإثبات وف لسان الخطاب ‐

إل لَّف بأنَّ الجمع بين هذه الأطراف غير لازم، وأنَّ اختيار تعيين مصداق الامتثال موكولفهِم الموعبر تخلُّل أداة تخییرٍ كـ «أو»، ي
الملَّف. إذن، ف هذا المسلك: الوجوب متعدِّد؛ والإرادةُ تبعاً لذلك متعدِّدة؛ والتخيير يظهر صرفاً ف كيفية الخطاب وتحديد دائرة

الامتثال، لا ف تقليل أو تضعيفِ ذوات الوجوبات.

الرؤيةُ الصحيحة ف المسألة

إذا كان المرم هو الوصول إل نتيجة واضحة ومنقَّحة ف مقام التحقيق، فلا بدَّ من تركيز البحث بدقَّة عل هذه النقطة بالذات:
لَت بصفةعد، أم أنَّ إراداتٍ ووجوباتٍ متعدِّدةً قد جومرد مبهالواجب التخييري واحدان ومتعلَّقهما م هل الإرادة والوجوب ف

،واحدة ؛ فافتراض إرادةة والوجدان العرفالعقلي انسجاماً مع المبان وأكثر همستقلَّة؟ ويبدو الالتزام بتعدُّد الإرادة والوجوب أوج
مع بقاء متعلَّقها ف نفس الأمر غير متعيِن ومردداً ‐ عل غرار ما صوره المحقّق النائين ف قالب «الفرد المردد» ‐ ليس بالأمر
تة إلالمتعلَّق. وتقودنا هذه الن ن فة ذات الإضافة ولوازم التعيلةً مع حقيقة الأوصاف الحقيقيالذي يسهل قبوله، ويواجه مش
ليف أساساً قابلد»: هل التليف بالفرد المردوتتميماً لهذا الفصل؛ وهو مسألة «تعلُّق الت ميلاق إليه تالتطر ينبغ بحثٍ مستقل
للتعلُّق بالفرد المردد أم لا؟ فإن كان الفرد المردد معقولا ثبوتاً، فما ه قيوده وحدوده؟ وإن لم ين معقولا، فيف تُحلَّل التاليف

الت تبتن ف ظاهرها عل هذه الصورة؟ ولهذه المسألة ثمرات فقهيةٌ متعدِّدة ف أبوابٍ شتَّ؛ منها ف باب البيع، حيث يلحظ
المبيع بنحو «الل ف المعين»؛ وف باب الوصية، فيما لو أوص الموص بنحو الترديد بين عدَّة أمور؛ وحتَّ ف باب نية

العبادات. وسيأت التقص الدقيق لهذه المسألة ف موضعها، عقب تنقيح وجمع مبان السيِد الإمام والسيِد الخوئ وغيرهما،
لتونَ تملةً وتتميماً لهذا الفصل؛ حتَّ يتجلَّ أنَّ التحليل الصحيح للواجب التخييري، أي نسبة يقيمها مع إمان أو عدم إمان

تعلُّق التليف بالفرد المردد، وكيف ينبغ إعادة قراءة النماذج الفقهية المبتنية عل هذا العنوان.

الواجب التخييري، ليس الحديث عن إرادة بوضوح أنَّه ف َّيتجل ،والتحليل الدقيق للوجدان العقلائ از العرفالارت ل فوبالتأم
افتراض إرادة الواجب التخييري عل ف نوتوضيح ذلك: أنَّه لو ب .متعدِّدةٌ قد تحقَّقت من ناحية المول ةَ إراداتواحدة، بل ثم

واحدة فحسب، لما بق مجال لـ «البدلية» و«التخيير»؛ إذ إنَّ الإرادة الواحدة تتعلَّق بطبيعتها بمتعلَّق معين، ولا قابلية لها للانحلال
إل بدائل وأطراف متعدِّدة. فالبدليةُ فرعُ افتراضِ إراداتٍ متعدِّدة بالنسبة إل أفعالٍ متعدِّدة، بحيث يون كل منها صالحاً للاستقلال

ف ن تحليل جعل المولهذا الأساس، يم الامتثال. وعل مقام الجعل والبيان عن التخيير ف علَن فللامتثال؛ ثم ي ونه منشاب
الواجب التخييري كالتال: إنَّه يريد «عتق الرقبة»؛ ويريد «إطعام ستّين مسيناً»؛ ويريد «صيام ستّين يوماً». وكل واحدة من

هذه الإرادات، تامةٌ ومستقلَّةٌ بالنسبة إل متعلَّقها؛ فليست ناقصةً ولا مبهمة.

والنتيجةُ، أنَّه ينتزعُ من كل إرادة وجوب مستقل: فمن إرادة العتق ينتزع وجوب؛ ومن إرادة الإطعام وجوب؛ ومن إرادة الصيام
وجوب آخر. إ أنَّ المول ‐ ف مقام الإثبات ولسان الدليل ‐ وعبر الإتيان بأداة «أو»، يفهِم الملَّف بأنَّ إتيان أحد هذه الأفعال

كافٍ لتحصيل غرضه، وأنَّ الجمع بينها غير لازم. وبعبارة أخرى: تنهض «أو» بدور بيان التخيير ف الامتثال، لا الدلالة عل وحدة
الإرادة أو تردد متعلَّقها ف مقام الثبوت. وبناء عل هذا التحليل: الإرادات متعدِّدة؛ والوجوبات متعدِّدة؛ والمتعلَّقات أيضاً جميعها
واضحةٌ ومعينة. وف هذه الصورة، لا يبق وجه للقول بأنَّ «متعلَّق الوجوب مردد من البداية» ‐ سواء بنحو الترديد ف المصداق

ِنطرف، متعي كل من الإرادة ومتعلَّقها، ف المفهوم («عنوان أحدهما») ‐؛ إذ إنَّ كلا أم بنحو الترديد ف («دالفرد المرد»)
ومشخَّص حقيقةً؛ والتخيير إنَّما يظهر ويبرز ف مستوى كيفية الامتثال فحسب، وبواسطة الدلالة اللفظية لأداة التخيير.

تعدُّد الإرادة والوجوب، واختصاص فارق الواجب التخييري بمقام الامتثال

والنتيجة، أنَّه ف الواجب التخييري توجد ف نفس المول ثلاث إراداتٍ متقوِمة بثلاثة متعلَّقاتٍ متمايزة، وكل منها مورد لقصده



واعتباره بشل مستقل. وكذلك إنشاء الحم ‐ ف مقام التحليل الثبوت ‐ قابل للافتراض بهذا العدد؛ فأنَّ ثمةَ ثلاث صيغ للأمر
مستقلَّة ف البين: «أعتق»، «أطعم»، «صم». والنتة تمن هنا ف أنَّ أداة «أو» ف مثل هذه الخطابات، ناظرةٌ إل كيفية

الامتثال، لا إل جعل أصل الوجوب أو تعيين المتعلَّق ف مقام الثبوت. فـ «أو» تُفهِم الملَّف بأنَّ إتيان واحدٍ من هذه الأفعال كافٍ
لتحصيل غرض المول، وأنَّ الجمع بينها غير لازم؛ وبعبارة أخرى: ينحصر دور «أو» ف بيان التخيير ف الامتثال، لا ف تأسيس

وحدة الإرادة أو الترديد ف متعلَّقها ف عالم الواقع.

وبناء عل هذا المبن، تُرسم حقيقة الواجب التخييري كالتال: إنَّ تمايزه عن الواجب التعيين يمن ف مقام الامتثال فحسب؛ لا
ف مقام الجعل، ولا ف مقام الملاك، ولا ف سنخ الإرادة والبعث، ولا حتَّ ف أصل تعين المتعلَّق والمراد. فمن الحيثية الثبوتية،
يعدُّ كل واحدٍ من هذه الأفعال واجباً مستقلا ذا إرادة وبعثٍ تامين، ومتعلَّقه أيضاً معين وواضح تماماً؛ والتخيير إنَّما هو ف هذا

الحدِّ بأن يقول المول للملَّف ‐ بواسطة «أو» ‐: إنَّ امتثال أيٍ من هذه الواجبات المستقلَّة كافٍ بمفرده لاستيفاء الغرض، وإنَّ
الجمع بينها ليس شرطاً.

ومن هنا، يتَّضح نقدٌ لتحليل المحقّق الخراسان؛ حيث كان يقسم الواجب التخييري إل قسمين: موردٍ يون الغرض فيه واحداً
والتخيير عقلياً؛ وموردٍ تتعدَّد فيه الأغراض والتخيير شرع.[2] ولن بناء عل المختار، فإنَّ لل واجبٍ بالاستقلال غرضه

الخاص؛ فعتق الرقبة يترتَّب عليه غرض خاص لا يوجد ف الإطعام؛ وللإطعام غرض لا يتحقَّق ف العتق. وتصور «الغرض
الواقع العين من التخيير، وليس أمراً منطبقاً عل ةٌ قدَّمها الآخوند لتوجيه نوعصورةٌ تحليلي الواحد» لجميع الأطراف، ما هو إ

للأفعال وآثارها المتفاوتة. ومع ذلك، فإنَّ هذا التعدُّد ف الأغراض لا يحدِث تغييراً ف حقيقة التخيير؛ إذ لا يزال الفارق الرئيس بين
الواجب التعيين والتخييري باقياً ف مقام الامتثال: فالمول ف الواجب التخييري قد جعل نوعاً من التسهيل للملَّف ف مقام

الامتثال؛ بمعن أنَّه يقول: «أي واحدٍ من هذه الأفعال تأت به، فهو كافٍ لتحصيل غرض». وهذا التسهيل ينحصر ف كيفية
الامتثال، ولا دخل له إطلاقاً ف مقام جعل الحم، ولا ف واقع الملاكات، ولا ف سنخ الإرادة والوجوب، ولا ف تعين المتعلَّقات.

ومن هذه الزاوية، فإنَّ التعبير عن هذا التسهيل وكأنَّه يقع ف تزاحم أو تعارضٍ مع ملاكاتِ نفس تلك الواجبات ف مقام الثبوت ‐
كما يمن استظهاره من تقريرات المحقّق الأصفهان (قدس سره)[3] ‐ لا يبدو موجهاً بناء عل المبن الحاضر. فف هذا التحليل،
متن الدليل، من دون أن يمس عبر كلمة «أو» ف لَّفبه الم معللسان الخطاب، قد ا اً وناظراً إلدُّ التسهيل المذكور أمراً إثباتيعي

جعل الحم أو واقع الملاكات.

أجنبية بحث الأغراض والملاكات عن حقيقة الواجب التخييري، وحصر الفارق ف مقام الامتثال

من النات الدقيقة الت أثارها السيِد الإمام الخمين (قدس سره) ف «مناهج الوصول»، تصريحه بأنَّ البحث عن الأغراض
والملاكات الواقعية، أجنب عن محل البحث ف الواجب التخييري. فبعد أن قرر كونَ تقسيم الواجب إل تعيين وتخييري ناظراً

:ع منه الوجوب، أفاد قائلاالبعث المنتز إل

فحديث الأغراض و المصالح الواقعية و محصلها و لزوم صدور الواحد عن الواحد[4] ‐ عل فرض صحته ف أمثال المقام ‐
أجنب عن محطّ التقسيم.[5]

وعل هذا الأساس، يرى (قدس سره) أنَّه لا ينبغ سوق البحث باتّجاه السؤال عن: «ما هو الفرق بين الغرض ف الواجب التخييري
والغرض ف الواجب التعيين؟»؛ إذ لا يطرح تفاوت بين هذين القسمين من الواجب ف أصل الغرض والملاك. والحديث عن
الأغراض والمصالح الواقعية، ومحصلها، وحتَّ القاعدة الفلسفية «الواحد لا يصدُر عنه إ الواحد»، كلُّها أجنبيةٌ عن المقام
وخارجةٌ عن محل البحث الأصول ف تقسيم الواجب إل تعيين وتخييري. ولغرض ضبط المبن بدقَّة، يلزم الأخذ بنتتين



أساسيتين ف آنٍ واحد:

المحور الأول: تعدُّد الإرادة والأمر، واستشافه من كثرة الخطابات. وف هذا السياق، لا تدل أداة «أو» لا عل وحدة الوجوب
والإرادة، ولا عل الإبهام ف المتعلَّق؛ بل تنحصر وظيفتُها ف مجرد تفهيم التخيير ف الامتثال: أي أنَّ امتثال واحدٍ من هذه الأفعال

كافٍ لتحصيل الغرض، وأنَّ الجمع بينها غير لازم.

المحور الثان: خروج بحث الأغراض والملاكات عن تحليل حقيقة الواجب التخييري. حيث يعدُّ السيِد الإمام أمثال هذه المباحث
خارجةً عن الموضوع هنا؛ لأنَّ تقسيم الواجب إل تعيين وتخييري ‐ كالتقسيم إل نفس وغيري ‐ إنَّما هو بلحاظ «البعث»

فحسب، لا بلحاظ واقع الأغراض والملاكات.

ولو ضمت هاتان النتتان إحداهما إل الأخرى ‐ تعدُّد الإرادة والأمر والوجوب من جهة، وأجنبية بحث الأغراض والملاكات عن
تحليل الواجب التخييري من جهة أخرى ‐ لان الحاصل هو القضية التالية: إنَّ الواجب التخييري لا حقيقةَ له متمايزةً عن

الواجب التعيين إ ف مقام الامتثال. بمعن أنَّ الحقيقة المميِزة للواجب التخييري تبرزُ ف كيفية الامتثال فقط؛ لا ف مقام الجعل،
،الواجب التخييري تسهيلا ة الملاكات. فمن حيث الامتثال، جعل الشارع فليهي سنخ الإرادة، ولا ف نوع الوجوب، ولا ف ولا ف

قائلا: «أي واحدٍ من هذه الأفعال تأت به، فهو كافٍ ف تحصيل غرض». وبناء عل هذا، فإنَّ التحليل الذي قدَّمه المحقّق
الأصفهان ‐ والقائل بأنَّه لو كان لل طرفٍ من أطراف التخيير غرض مستقل، لاقتض ذلك تعيينية الوجوبات، وأنَّ التخيير ليس

إ تسهيلا ف مقام الامتثال ‐ هو تحليل مقبول ف أصل حصر الفارق ف الامتثال؛ مع فارق أنَّ السيِد الإمام الخمين يرى أصل
الولوج ف بحث «الغرض الواحد / الغرض المتعدِّد» ضمن هذا التقسيم، أمراً زائداً وخارجاً عن محل النزاع.

الثمرات العملية لهذا التحليل ف مقام الامتثال

تأسيساً عل حصر الفارق ف مقام الامتثال، فإنَّ الملَّف لو أت بأحد الأطراف، فقد تحقَّق الامتثال؛ ولو ترك جميع الأطراف،
يترتَّب عليه عقاب واحد، لا عقوبات متعدِّدة بعدد الأوامر. وذلك لأنَّ الشارع قد أعلن عبر أداة «أو» أنَّ الامتثال الواحد يغن عن

ٍترك أي واحدٍ منها، واعتبار امتثال كل الأوامر المتعدِّدة لزوم ان مقتضالخطاب، ل ن أداة «أو» موجودةً فالمجموع. فلو لم ت
منها تركاً مستقلا للتليف؛ ولن بمجء «أو»، يفيد الشارع بوضوح أنَّ الملَّف ف مقام الامتثال، ملَّف بفعل واحد، وهو نفس

مصداق الامتثال المطلوب لديه.

وثمةَ نتةٌ أخرى، وه: أنَّ غرض كل واحدٍ من هذه الأفعال إنَّما يتحقَّق بواسطة نفس ذلك الفعل، لا بواسطة الفعل الآخر. وما
يحدث ف الواجب التخييري هو أنَّه بتحقُّق امتثال أحد الأطراف، يسقط موضوعُ امتثال الطرف الآخر من ناحية الأمر؛ لأنَّ الشارع
قد قال: «إذا أتيت بواحدٍ منها، فالامتثال كامل»، لا أنَّ الفعل الأول يحقّق بالفعل غرض الفعل الثان. وهذا نظير الواجب التعيين؛

فلو قال المول: «صل مرةً واحدة»، فبإتيان صلاة واحدة، قد تحقَّق الامتثال، ولا يبق للمرة الثانية موضوعٌ لامتثال نفس ذلك
الأمر؛ وإن كانت الصلاة الثانية قد تون واجدةً لغرضٍ ما، إ أنَّها ليست داخلةً ف دائرة امتثال ذلك الأمر الخاص.

كما أنَّ الغرض ليس مساوقاً للموضوعية لامتثال الأمر. فف موارد أخرى، توجد أفعال واجدةٌ للغرض قطعاً، ولنَّنا لا نعلم بتعلُّق
الأمر الشرع بها، فلا نعلم بالتال كونَ إتيانها امتثالا للأمر أم لا. وهذا يشف عن أنَّ «وجود الغرض لا يساوق دائماً الموضوعية
لامتثال». وعل هذا القياس، ف الواجب التخييري، عندما يأت الملَّف بأحد الأطراف، فإنَّ نفس ذلك الفعل يوجب امتثال الأمر

المتعلّق به؛ وبما أنَّ الامتثال قد تحقَّق، ينتف «موضوع الامتثال» بالنسبة إل سائر الأوامر قهراً؛ لا أنَّ هذا الفعل يسقط الأمر الآخر
مباشرة. ومن هنا يتَّضح عدم إمان إرجاع الواجب التخييري إل الواجب التعيين المشروط؛ لأنَّه ف الواجب التعيين المشروط،

يقوم تحقُّق الشرط بتفعيل ملاك نفس ذلك الوجوب؛ بينما ف الواجب التخييري محل البحث، تون الأفعال الثلاثةُ واجبةً منذ



البداية، وتقوم «أو» بتحديد كون إتيان أحدها مصداقاً لامتثال المأمور به فحسب.

ق النائينّة المحقنظري التمييز بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل ف نقدُ مبن

يعدُّ القول بأنَّه لا تتحقَّق ف الواجب التخييري سوى إرادة واحدة من ناحية المول، أحدَ الأركان الت ابتن عليها تحليل المحقّق
النائين (قدس سره). ولأجل توجيه إمان الإبهام ف متعلَّق هذه الإرادة، فصل (قدس سره) بين سنخين من الإرادة: «إرادة الآمر»

و«إرادة الفاعل». وخلاصة بيانه كالتال: إنَّ إرادة الفاعل تستتبع بالضرورة تحريكَ العضلات؛ بمعن أنَّه لو أوجد الفاعل ف نفسه
إرادةَ فعل ما، كان لازم ذلك حركةَ العضلات وتحقُّق الفعل الخارج. وبما أنَّ تحريك العضلات يتعلَّق لا محالة بفعل معين

ومشخَّص، فلا بدَّ لمتعلَّق الإرادة الفاعلية من أن يون متعيِناً وغير مردد؛ فالإرادة الفاعلية تجاه «أمرٍ مبهم» غير معقولة. أما إرادة
الآمر فليست كذلك؛ فه إرادةٌ تشريعية، ولا تنته إل تحريك عضلات الآمر نفسه؛ بل ه صرفاً ف مقام الجعل والاعتبار وإنشاء

التليف. ومن هنا ‐ بزعمه ‐ يمن لإرادة الآمر أن تتعلَّق بالفرد المردد؛ لانتفاء الملازمة بينها وبين تحريك العضلات، وبالتبع
انتفاء لزوم تعين المتعلَّق. ووفقاً لهذا المبن، بما أنَّ الإرادة ف الواجب التخييري ه من سنخ «إرادة الآمر»، أمن القول بأنَّ

[6].محذورٍ ثبوت ِد»، من دون أيمتعلَّقها منذ البدء هو «الفرد المرد

أنَّ إرادة الفاعل تفتقر إل فصحيح .يك مقبولالحقيقة الإرادة، لا يبدو هذا التف والوجدان العرف التحليل العقل ن بالتدقيق فول
متعلَّق مشخَّصٍ ومعين لونها تستتبع تحريك العضلات، إ أنَّ لزوم التعين ف المتعلَّق يحضر ف إرادة الآمر أيضاً، ولن بنحوٍ

آخر. وبيان ذلك: إنَّ إرادة الآمر، وإن لم تَوول مباشرةً إل تحريك عضلاته، إ أنَّ حقيقتها تتقوم بقصد إيجاد الداع ف نفس
الملَّف؛ فالآمر يبتغ عبر إرادته وجعله أن يولّد ف الغير دافعاً واقعياً نحو الفعل. وهذا «الإيجاد للداع» يمارس ف إرادة الآمر

نفس الدور الذي يمارسه «تحريك العضلات» ف إرادة الفاعل. فبمثل ما أنَّ تحريك العضلات غير معقولٍ بلا تعين المتعلَّق، كذلك
يون إيجاد الداع محالا بلا تعين المتعلَّق. فالداع الحقيق لا يتسب معناه إ ف نسبته إل فعل معين ومشخَّص. والآمر الذي

يون بصدد إحداث دافع جدِّيٍ ومعتَدٍّ به ف نفس الملَّف، لا مناص له من أن يلحظ الفعل المراد بشل مشخَّصٍ وواضح؛
فالإرادة تجاه «شء مرددٍ وغير معين» لا يسعها أن تون محرِكاً للعضلات (ف إرادة الفاعل)، ولا محرِكاً للإرادة والداع ف الغير

(ف إرادة الآمر).

والنتيجة: أنَّ نفس المبن الذي قادنا ف باب إرادة الفاعل إل لزوم تعين المتعلَّق، هو جارٍ ف مورد إرادة الآمر أيضاً؛ فلاهما ‐
من حيث كونهما صفةً حقيقيةً ذات إضافة ومتقوِمةً بمريدٍ ومراد ‐ يفتقران إل متعلَّق متعيِن، ولا يتصور فيهما الإبهام النفس

الأمري ف المتعلَّق.

ق النائينّالمحق لمبن النتيجة: تزلزل الركن الثان

ومن مجموع ما تقدَّم، يتَّضح أنَّ تفصيل المحقّق النائين بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل ‐ من حيث إمانية التعلُّق بالمتعلَّق المردد
‐ لا يحدِث فارقاً واقعياً وموجهاً. فلزوم تعين المتعلَّق لا يختص بالإرادة الفاعلية، بل يجري بنفس القوة ف إرادة الآمر أيضاً، نظراً

لتقومها بإيجاد الداع تجاه فعل معين؛ وبالتال، فإنَّ تعلُّق إرادة الآمر بـ «الفرد المردد» يواجِه نفس الإشال الثبوت الذي كانت
تواجهه الإرادة الفاعلية. وعليه، فإنَّ مبن المحقّق النائين ف تحليل الواجب التخييري يرتز عل ركنين: ۱‐ قبول إمانية تعلُّق

‐ المتعلَّق. والركن الثان ة الإبهام فانيد»؛ ۲‐ قبول التمايز بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل، من حيث إمليف بـ «الفرد المردالت
كما بيِن ‐ مخدوش وجداناً وعقلا. وأما الركن الأول، أي أصل إمانية تعلُّق التليف بالفرد المردد، فهو بحدِّ ذاته مسألةٌ مستقلَّةٌ

.إفرادها بالبحث التفصيل ا يستدعالفقه والأصول، مم ف وذات ثمارٍ وفيرة

ق الخوئّالمحق لمبن النقدُ النهائ



الواجب التخييري، وبيان مبن ف «(قدس سره) القائل بتعلُّق الوجوب بـ «الجامع الانتزاع ق الخوئّبعد تقرير مسلك المحق
السيِد الإمام الخمين (قدس سره) ف حصر الفارق بين الواجب التخييري والتعيين بمقام الامتثال، يمن الآن صياغة الإشالات
الرئيسة الواردة عل مبن المحقّق الخوئ ضمن عدَّة محاور، ليتجلَّ ف ضوئها رجحانُ تحليل السيِد الإمام. وكان مبن المحقّق

الخوئ يتلخَّص ف قوله:

نفسه، بل واقع ف و هذا امر معقول ف ...هو أن متعلق الوجوب الجامع الانتزاع المستفاد من الأدلة بحسب المتفاهم العرف
العرف و الشرع.[7]

الات العمدة علالواجب التخييري هو «الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما». وتتمثَّل الإش فقد اعتبر متعلَّق الوجوب ف ،وبالتال
:فيما يل هذا المبن

تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاع ةعرفي ۱. عدم

الإشال الأول ناظر إل دعوى انسجام مسلك الجامع الانتزاع مع المتفاهم العرف. فقد صرح المحقّق الخوئ بأنَّ متعلَّق الوجوب
ف الواجب التخييري هو عنوان «أحدهما» بوصفه «جامعاً انتزاعياً»، وعدَّ ذلك متوافقاً مع فهم العرف. ولن يبدو أنَّ هذه

الدعوى لا تنسجم مع الوجدان العرف. وتوضيح ذلك: أنَّ العرف، ف محاوراته، لا يألف شيئاً باسم «الجامع الانتزاع» ليون
متعلَّقاً للبعث. فلو قيل لفردٍ عادي: «إما أن تشتري السر أو تشتري الحلوى»، فإنَّ ما ينقدح ف ارتازه هو: «اشترِ واحداً من

هاتين السلعتين المعينتين»، لا أنَّه مأمور بـ «تحصيل عنوانٍ كلّ وانتزاع بينهما». ولو قيل له ف المحاورة: «اذهب واشترِ واحداً
من هذين؛ ومقصودي هو الجامع بينهما»، لان هذا التعبير غريباً وثقيلا عل العرف؛ إذ ليس للعرف أنس بمثل هذا النحو من

.لحاظ الجامع الذهن

وعليه، فلو أردنا المقارنة بين التصويرين المشهورين من حيث «القرب إل الفهم العرف» فحسب ‐ أي بين تصوير تعلُّق
الوجوب بـ «الفرد المردد الخارج» وفقاً لتقرير المحقّق النائين، وتصوير تعلُّقه بـ «الجامع الانتزاع» وفقاً لتقرير المحقّق
الخوئ ‐ فلا ريب ف أنَّ التصوير الأول ‐ رغم كافَّة إشالاته العقلية ‐ هو أقرب إل المتفاهم العرف من الثان. وذلك لأنَّ

العرف بإمانه ‐ عل الأقل ‐ أن يستوعب أنَّ «واحداً من هذين الأمرين الواقعيِين ف الخارج، هو المقصود»، وإن كان تعبير
«الفرد المردد» محل إشالٍ ف مقام التحليل الفلسف والمنطق. أما أن يعمد الشارعُ ف مقام الجعل إل جعل «عنوانِ أحدهما

بما هو مفهوم منتزعٌ ذهن» متعلَّقاً للأمر، فهو مما لا ينتقل إليه ذهن العرف ابتداء. ومن هذه الجهة، فإنَّ أصل المدَّع بأنَّ «متعلَّق
الوجوب هو الجامع الانتزاع»، وكذا دعوى انسجامه مع العرف، كلاهما محل تأمل؛ ويبدو كلام المحقّق النائين ‐ القائل بأنَّ مثل

هذه التحليلات ليست عرفية ‐ قابلا للتقوية ف هذا البعد.
٢. عدم صلاحية الجامع الانتزاع لتعلُّق التليف

لقد قدَّم المحقّق الخوئ ‐ دفعاً لإشال «عدم قابلية تعلُّق التليف بالمفهوم الذهن» ‐ تفصيلا مفاده: أنَّ المراد ليس تعلُّق الأمر
بالجامع بما هو مفهوم ذهن حبيس ف أفق النفس، بل تعلُّق الأمر به بما هو منطبق عل الأفراد الخارجية. وهذا التفصيل، وإن بدا

ليف. والوجه فة لمتعلَّق التة الثبوتيمن جهة الصلاحي الاأنَّه لا يزال يواجِه إش إ ،ان العقلحدٍّ ما من حيث الإم جدياً إلم
ذلك: أنَّ الخطابات الشرعية تُلق نوعاً إل العرف، ولا بدَّ أن يون متعلَّقها بنحوٍ يدركه العرف كمتعلَّق للأمر والنه ويرى قابليته

للامتثال. والعرف لا يقبل المفاهيم الانتزاعية المحضة ‐ كـ «الجامع الانتزاع» أو «عنوان أحدهما بما هو مفهوم كلّ» ‐ لتون
متعلَّقاً للبعث والزجر؛ إذ إنَّ ما يمثّل مصداقاً للأمر والنه ف الوجدان العرف، هو الأفعال العينية والمشخَّصة، لا العنوان

الانتزاع الحاك عنها.

صحيح أنَّ المحقّق الخوئ نفسه يصرِح بأنَّ الجامع الانتزاع، بما هو موجود ف النفس، غير قابل لتعلُّق الأمر، ولذا يلحظه بما هو



منطبق عل الخارج؛ إ أنَّ هذا «النقل ف اللحاظ» يؤول ف نهاية المطاف إل أنَّ العرف إنَّما يفهم الفعل الخارج، لا الجامع
الذهن. وبالنتيجة، رغم إمانية تصوير نحوٍ من التعلُّق بالجامع الانتزاع عل مستوى التحليل العقل، لن بما أنَّ «المدار هو

الفهم العرف للخطابات»، فإنَّ مثل هذا الجامع يفتقد عرفاً للصلاحية الذاتية لأن يون متعلَّقاً للتليف بصفة مستقلَّة، وينته الأمر
به ‐ ف المآل ‐ إل نفس تلك الأفعال الخارجية الت كانت تقع متعلَّقاً للأمر ف سائر النظريات أيضاً.[8]

٣. الإشال ف تصوير الملاكات ف مفهوم «أحدهما»

تساؤل الين السابقين، يبقالطرف عن الإش لو غُض َّمفهوم «أحدهما». فحت نسبة الملاك والغرض إل إل المحور الثالث ناظر
ف ق الخوئّاً؟ وللمحقنفس مفهوم «أحدهما» بوصفه جامعاً انتزاعي م فللح ن افتراض الملاك الواقعوهو: كيف يم ،جدِّي
«المحاضرات» بيانٌ بديع، وحاصله: أنَّنا ف مقام امتثال أمر الشارع، لا نعلم إ بمقدار أنَّ «غرض المول قد تحقَّق»، أما سنخ

هذا الغرض، ومستقره، وما يتقوم به، فمجهول لدينا؛ فما جعل «محصلا للغرض» ف مقام الجعل هو الجامع الانتزاع، ولن ما
يحقّق الغرض ف مقام الامتثال هو نفس فعل الملَّف الذي يتعلَّق بأحد الأطراف بصفة معينة.

والجواب عن ذلك: أنَّه وإن كان «كنه الغرض وسنخه» غير مشوفٍ لنا، إ أنَّ أصل تعلُّق الغرض لا يمن أن يون «مجهولا من
جميع الجهات». فالغرض إما أن يقع ف مقام الجعل والتشريع، وإما ف مقام المجعول وفعل المأمور به؛ أي إما أن يون كامناً
ف هيلية القانون والأمر الاعتباري (بنحو المصلحة ف الجعل)، وإما ف نفس آثار الفعل الخارج (المصلحة ف المجعول). ولا
سيما أنَّه لا يمن أساساً افتراض الملاك التوين للحم ف نفس مفهوم «أحدهما» بما هو مفهوم انتزاع؛ وعنوان «أحدهما»
بما هو مفهوم ذهن، ليس ظرفاً لتحقُّق الملاك. ولعل هذا ما يفسر اضطرار المحقّق الخوئ نفسه ‐ ف مقام التحليل ‐ للابتعاد

عن «إعطاء الأصالة التامة للجامع الذهن المحض»، والعودة بنحوٍ ما إل اللحاظ الخارج؛ حيث صرح بقوله:

[9].ون المأمور به هو العنوان الانتزاعالخارج... لا مانع من أن ي كل واحد من الفعلين أو الأفعال ف بما هو منطبق عل

وهذا التعبير يمثّل ف الواقع نوعاً من العودة إل «الترديد ف المصداق الخارج»، لا مجرد «الترديد ف المفهوم»؛ لأنَّه إذا كان
الملاك كامناً ف الفعل الخارج، وعنوان «أحدهما» يلحظ بما هو مشير إل الخارج فحسب، فلا بدَّ ف التحليل النهائ من اعتبار

.ِن هو الحامل للملاك، لا نفس الجامع الذهنالمتعي الفعل الخارج

ِد الإمام الخمينالسي مبن خاتمةُ البحث وترجيح

ية تعلُّق الوجوب عل ضوء هذه المحاور ‐ مضافاً إل إشالاتٍ أخرى يمن تتبعها ف فروع مبن المحقّق الخوئ ‐ يبدو أنَّ نظر
يةٌ غير تامة؛ سواء من حيث عرفية متعلَّق التليف، أم من حيث رابطته بالملاكات بالجامع الانتزاع ف الواجب التخييري، نظر

والأغراض. وف المقابل، فإنَّ تحليل السيِد الإمام الخمين (قدس سره) يمثّل مبن رصيناً ومحماً؛ إذ يرتز عل أركانٍ مفادها: أنَّه
قد جعلَت إرادةٌ ووجوب بعدد أطراف التخيير؛ وأنَّ كل واحدٍ من الأطراف واجب مستقل ذو متعلَّق معين وإرادة تامة؛ وأنَّ دور

ة فزات العرفيتحديد سنخ الوجوب وتعلُّقه. وهذا التحليل أكثر انسجاماً مع المرت ة الامتثال، لا فتنظيم كيفي أو» ينحصر ف»
باب الأوامر التخييرية، وأشدُّ تلاؤماً مع المبن اللّ للسيِد الإمام ف «الخطابات القانونية»؛ حيث إنَّ الأصل وفقاً لهذا المبن هو

جعل القانون وتنظيم دائرة الامتثال، لا الانشغال بالتحليلات المعقَّدة حول سنخ الوجوب أو نوع متعلَّقه ف الواجب التخييري.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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